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العرب والذهنية المخاتلة..!!

الصحافة ..مهنة الحرية ولكن!!

ــؤال الأهم الذي ينبغي على الجميع الإجابة عليه  ربما هذا هو الس
ــؤولي دولة، وبرامج أحزاب، فإشكالية  ــيين ومس من مثقفين وسياس
اليمني الجوهرية والحقيقية هي طريقة حصوله على المال لا فكره 

أو دينه.
فلأجل ذلك المال والحصول عليه قامت أغلب الحروب والصراعات 
ــة ربما،  ــب الصراعات البشري ــزال، كأغل ــة، ولا ت ــة التاريخي اليمني
ــبئيين هي لأجل ذلك  ــة البينية القديمة منذ الس ــزوات اليمني فالغ
المال، وهي لا تختلف كثيرا عن الغزو الإمامي لمناطق اليمن الأسفل 
ــزوح اليافعي إلى  ــوان. هو لا يختلف أيضا عن الن ــف العن وإن اختل
ــح حاكما، أو في  ــر قبل أن يصب ــع الحماية أول الأم ــوت بداف حضرم

صراعه مع الحضارم بعد ذلك.
حتى ثورة 1962، كان أغلب اليمنيين يعانون في الحصول على المال، 
ــق ذات المرتفعات  ــاط زراعي ضئيل في بعض المناط ــتثناء نش باس
ــهول  ــل انخفاضا كإب مثلا وبعض الأودية كالتي تصب في الس الأق
ــي من كانت تحظى بفرص  ــة، إلا أن فئة قليلة من الناس ه التهامي
الحصول على المال بطرق مرفهة من خلال العمل في وظائف الدولة، 
ــين ضيقتين هما  ــم اختيارهم بعناية من طبقت ــى هؤلاء يت وكان حت
ــادة، والقضاة"، وربما بعض الوجاهات القبلية المرضي عنها،  "الس
ــار أن هاتين المهنتين   ــتثنينا كبار الملاك والتجار على اعتب إذا ما اس

توفران الكسب والربح في أي ظرف سياسي للدولة.
ــية  ــا السياس ــا وتأثيراته ــلى أهميته ــورة 62 ع ــه ث ــذي فعلت كل ال
ــلال  ــن خ ــترزق م ــب وال ــرص الكس ــعت ف ــا وس ــة، أنه والاجتماعي
ــن المصريين أو  ــب م ــع الجمهورية والتكس ــرب م ــراط في الح الانخ
ــن مثل هذا  ــعودية، ولم يك ــن الس ــب م ــا مع الملكيين والتكس ضده
ــطة الغريبة على  ــك الأنش ــب من الحرب" من تل ــاط "التكس النش

اليمنيين فهو مما كانوا يفعلونه في العادة.. 
ــمح النظام  ــذي أفرزته الحرب، إذ س ــول والجديد هو ذلك ال المتح
ــي "القبائل"  ــادة وه ــة أخرى غير القضاة والس ــوري لطبق الجمه
ــألة التكسب من خلال وظائف الدولة، وليس كل  لتحل بديلا في مس
ــطوتها  ــة كانت تحظى بفرصتها بقدر س ــل حتى، فكل قبيل القبائ
ــات في ما بينها على قيادة  ــمه الصراع ونفوذها في الدولة وبما تحس
الدولة، وكان كل ذلك أيضا يحدث في منطقة ضيقة من قبائل شمال 

الشمال. 
ــاطه  ــذه الأثناء لم يكن التمويل الخارجي الذي كان قد بدأ نش في ه
مع الثورة، قد توقف حيث استمرت المملكة السعودية في الدفع جنبا 
إلى جنب مع تمكين حلفائها من السطوة على الدولة ومصالحها. إذ 
ــعودية كما لم يقتصر  ــع الوقت.. لم يقتصر الدفع على المملكة الس م
الاستلام على حلفائها فقط، فقد أصبح الأمر ثقافة وسلوك حياة لا 
يثير أي حساسية وطنية، بل كان مما تتباهى به الأطراف وتفخر به 
علنا. فحين غابت مصر عبدالناصر عن المنافسة في الدفع مع العلم 
ــت تدفع كل احتياجات خزينة الجمهورية الوليدة إلى  أن مصر كان
جانب الدفع لشراء الولاءات لها، تصدرت المملكة السعودية وحيدة 
ــهد، إلا من بعض منافسات بسيطة بعثية في العراق على عهد  المش

صدام، وربما ليبية حسب أمزجة القذافي في بعض الأحيان.
المهم هو أن مسألة الارتزاق من الخارج كانت أحد الأعمدة الرئيسية 
ــب في اليمن، وهو مما ورثته دولة الوحدة أيضا، وفيما  لطرائق الكس
ــادة الأحزاب هم  ــايخ وربما ق ــؤولون وقادة الجيش والمش كان المس
ــترك فيها  ــتلمون في بداية الأمر أصبح الأمر ثقافة عامة يش ــن يس م

ويطمح إليها الجميع.
ــن الخليج  ــلفية  الممولة م ــة الس ــشرت الجمعيات الخيري ــد انت فق
ــيري أحد أهم موارد الدخل  ــاط الخ كالفطر، وأصبح مثل هذا النش

ــدث هنا عن  ــاس، لا أتح ــات الآلاف من الن ــد عليها مئ ــي يعتم الت
المستفيدين وإنما عن العاملين فيها بدرجة رئيسية.

ــد العلمانيون  ــلاميين فقط، فقد وج ــم يقتصر الأمر على الإس كما ل
والليبراليون ضالتهم في منظمات المجتمع المدني الممولة من الغرب، 
ــة، إلا أن التمويل هنا  ــل مؤخرا بصورة جنوني والتي صارت تتناس
ــلفي الذي يدعم نظاميا  هو ربما لا يقارن مع التمويل الخيري الس

وشعبيا في الخليج. أو مع ذلك الدفع النظامي السعودي.
ــة طريقة حياة   ــلات الخارجي ــث التموي ــة حي ــة مماثل إلا أن في بيئ
ــن ضبط تمويلات  ــع، يكون الحديث ع ــترك فيها الجمي وثقافة يش
ــدة المفترضة، أو تمويلات الحوثي المفترضة أيضاً من إيران، أو  القاع

تجريمهما أمرا مستحيلا.
ــة  ــوارد وصعوب ــحة الم ــا. فش ــر أيض ــف الأم ــوب.. لا يختل في الجن
ــين، كانت  ــكل اليمني ــترك ل ــم المش ــال هو القاس ــلى الم ــول ع الحص
ــتثنائيتان، ازدهار النشاط التجاري في عدن على  هناك حالتان اس
ــتقلال، ونظام الرعاية  ــذا قضت عليه دولة الاس عهد الإنجليز، وه

الاجتماعية  للدولة وهذا قضت عليه دولة الوحدة.
ــمال في  ــتعارة ثقافة الش ــوب من اس ــدث الآن في الجن ــا يح إلا أن م
ــألة التمويلات الخارجية للحراك بدعاوي الاستقلال هو ليس  مس
حلا، ولا تعميم ثقافة تفيد الدولة من خلال الوظائف التي ينظر لها 
ــمي هو حل أيضا. فذلك هو ما كان يحدث  ــكل رس وتمارس الآن بش
ــمال حتى الآن و كان ينظر إليه كمشكلة، فهل يكون تعميمه  في الش

في الجنوب هو الحل؟!.
ــدوى هذه  ــم تنجو من ع ــرى ل ــي الأخ ــعبية في 2011 ه ــورة الش الث
ــؤولية هذا التمويل  ــة، حيث تصدت قطر لمس ــلات الخارجي التموي
ــج  ــت الحج ــره تح ــو تبري ــر ه ــير في الأم ــد والخط ــير، الجدي الأخ

والدعاوى الثورية الأخيرة.
ــة كطريقة غير مشروعة  ــاد في وظائف الدول ينظر الجميع إلى الفس
ــب، في حين يحصل الجميع على التمويلات الخارجية تحت  للتكس
ــه هو عدم  ــأ الجميع حول ــا. إلا أن ما يتواط ــه أيض ــة مناهضت حج
ــاد هذا التمويل الأخير الذي هو أكثر فسادا حتى من  الاعتراف بفس
ذلك الذي يحدث في وظائف الدولة، فهو في الأخير على سؤه يحدث 

في إطار الدولة ولا يقترن بالعمالة للخارج..
ــب من خلال تطوير  ــا دام لا يتوفر لليمني طرق مشروعة للكس فم
ــلات  ــا دام التموي ــة، وم ــة والتجاري ــة والفلاحي ــال الصناعي الأعم
ــصراع على  ــا يوفره ال ــب كم ــهلا للكس ــلكا س ــر مس ــة توف الخارجي

مناصب ومصالح الدولة فلن تتوقف الصراعات في اليمن.
ــوارد، هو مهيأ للانخراط  ــحيح الأعمال والم ــكل يمني في بلد هو ش ف
ــد الآن وتكاد تنفجر في أي  في هذه الصراعات الداخلية التي تحتش
ــد يقاتل تحت لوائها  ــن عنوان. فاللافتة التي ق ــة تحت أكثر م لحظ
أحدهم لن تشكل فارقاً عن تلك التي قد يقاتل تحت لوائها الآخر.. 
ــر اليمنيون لافتات متعددة لحروبهم التاريخية لأجل  فلطالما ابتك

الرزق.
النأي بالدولة كمحل للصراع على المغانم المادية، أو تجريم الاستلام 
ــا لا يغنيان عن  ــا كافيين، كم ــلى أهميتهما، لن يكون ــن الخارج، ع م
ــير المال  ــف يمكن توف ــذي هو: كي ــم، وال ــؤال الأه ــة عن الس الإجاب
ــغل اليمنيين  ــؤال الذي يش ــي، و بطرق مشروعة؟!. فهو الس لليمن

أكثر من أي شيء آخر. 
حتى الآن، لا أحد قد حاول الإجابة عن هذا السؤال، فالكل مشغول 
ــتلام من الخارج. يفعل الساسة  بالصراع على مغانم الدولة، أو الاس
ــك، حروب الجميع ضد  ــا لا يلحق بهم الجميع؟!. حين ذل ذلك، ولم

الجميع هو أقل ما نتوقعه.   

منذ "معركة صفين" بين علي ومعاوية, استوطن في ذهنية العرب, ما يمكن أن نطلق 
عليه ذهنية المخاتلة. هذه الذهنية المواربة درجت على الكذب والتدليس و المؤامرة. 
ــها  ــين لحظة فاصلة في زمن العرب العقلي والواقعي. وعلى أساس ــد معركة صف وتع
تشكّل سلوك العرب السياسي والاقتصادي أيضاَ. لقد جرى التعامل مع السياسة 
ــباقا في مضمار الخديعة أو قدرة المرء على الوصول إلى  حتى يومنا هذا بوصفها س
خط نهاية المكر. مِنّْ يمكر مسبقاً يحقق مآربه أولاً, أو حسب المثل الشعبي "تغذى 
ــطارة ولا زال  به قبل أن يتعشى بك". وجرى التعامل مع التجارة أيضاً بوصفها ش

يجري التعامل معها بهذه الذهنية؛ فالكذب والخديعة شطارة.
ــف الأصعدة  ــلى مختل ــرب ع ــاغ ذهنية الع ــياسي ص ــدث س ــين ح ــة صف أن معرك
ــك العضوض و  ــاز؛ إذ شرعت للمل ــة بامتي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي السياس
ــم تفلح كل  ــة. ول ــلك السياس ــة المؤامرة كشرعة في مس ــدت نظري ــث, وتوط التوري
ــلّكهم في  ــتفيد العرب منه لأجل تغيير مس ــاني في أن يس ــبر تاريخ الإنس دروس وع
السياسة وطريقة إدارة الحكم. لذا يبدو العرب كما لو كانوا جنساً آخر أو موميات 
يتم استحضارها من متحف التاريخ. هذا ما تؤكده مشاريعهم ـ إذا كانوا يمتلكون 
ــاريع تهرب من  ــا مش ــاريعهم بكونه ــوم؛ إذ تتميز مش ــى الي ــلاًـ  حت ــاريع أص مش
ــتقبل إلى ماضيهم. ما زلنا نتنفس "الغزالي" ونعيش  ــتحقاقات الحاضر والمس اس
ــاريع وحدتهم راهناً لم تكن  ــن حنفي) لننظر مثلاً إلى مش مع "ابن تيمية".(حس
ــا تقدم الآخرون  ــن نكوص إلى آخر؛ فكلم ــاريع قادتهم م ــاريع للتقدم, بل مش مش

ــاريع التربص وتحيّن الفرص من أجل  أرتد العرب ألف خطوة إلى الخلف, لأنها مش
ــن ماضيهم الذي صاغ  ــبعوها م ــتقبل بأدوات تش الانقضاض على الحاضر والمس
ــيوران   ــتعرنا عبارة أميل س ــاريعهم ككل الإيديولوجيات إذا ما اس ــم, مش ذهنيته
ــتقبل  ــأة ), المس ــه الزمن بوصفه ماضي ( النش ــن", لكن ــس في الزم ــق فرادي "تختل
الغائب الأكبر عندهم, وسلوكهم السياسي يقوم على ذهنية إغتصاب, حيث تشرع 
ــاريعهم  ــرف الضعيف, وهي ذهنية مخاتلة ومراوغة؛ لذا تأتي مش لاغتصاب الط
ــور الذاتي. حتى  فكرة التقدم لديهم تعاني  ــلة أو تعاني من العجز والقص إما فاش

من العطالة. 
وكل المشاريع التي عرفها وخبرها العرب مأزومة, إذ تفتقر إلى دسم الاخلاق والقّيم 
الفاضلة. ويكتنفها قبح الممارسات من كل الجهات. و تدور في حلقة مفرغة. حتى 
ــعارها من الماضي" إن  ــتمد أش ــورون تأتي ثورتهم على غير العهد, إذ تس ــا يث عندم
ــتمد  ــتطيع أن تس ــورة اجتماعية, تأمل إحداث فرق "تغيير", لا تس ــورة؛ أي ث الث
ــتقبل  ــتقبل والمس ــعارها من المس ــتمد إش ــن الماضي، بل عليها أن تس ــعارها م إش
ــل أن تقضي على كل  ــدأ بتنفيذ مهمتها قب ــتطيع أن تب ــب. إن الثورة " لا تس وحس

احترام خرافي للماضي" (ماركس الثامن عشر من برومير). 
ــن النهوض بمهام  ــاً موميات عاجزة ع ــياسي العربي راهن ــة التفكير الس إن ذهني
ــأن المجتمعي. حتى عندما تحاول هذه الذهنية المخاتلة أن تستفيد من  إدارة الش

ــوأ التجارب والخبرات الإنسانية وتكرسها  ــانية؛ فإنها تلجأ إلى أس الخبرات الإنس
مسلكاً وممارسة.

 إن العرب يتسابقون باتجاه أدوات و طرائق عتيقة؛ تم تجاوزها. إذ تراهم يذهبون 
ــين أن نصائحه تلك وجهها لأحد  ــلي وكتابه " الأمير" غير مدرك ــولا ميكيافي إلى نيق
أمراء مقاطعة إيطالية توسم فيه القدرة على لملمة إيطاليا الممزقة والمفتتة وجعلها 
ــتفاد فيها من حاضر"ماضي" مُمزق  ــت إلاّ  قراءة  اس أمة,  ونصائح ميكيافيلي ليس
من أجل خدمة الحاضر والعبور إلى المستقبل, أنها نصائح وليست وصفات قابلة 

لكل زمن ومكان. 
لقد شوه العرب علم السياسة, فلم يعد علماً يهتم بإدارة مصالح الناس المتناقضة 
ــة كما  ــع, بل ظلت السياس ــلم الأهلي في المجتم ــتقرار والس ــدف إلى حفظ الاس يه
ــت معايير وقيم هذا  ــس والخداع والمداهنة. حيث بقي ــا فناً للكذب والتدلي عهدوه

العلم عند العرب  لم تتغير واستمرت طرائق إدارتهم لشؤونهم على عهدها أيضاً.
ــير طرائق تفكيرهم, وتغيير  ــرب الثورة في تغيير واقعهم وتتغ ــؤال إذا يرفض الع الس

إدارة شؤونهم, فكيف سيتغيرون؟. 

• أستاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث
قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة عدن

ــة صحفيات  ــذي أصدرته منظم ــنوي ال ــم التقرير الس رس
ــات للعام الماضي,صورة قاتمة  بلاقيود عن الحقوق والحري
ــابقة وإن كان الجديد  ربما لم تختلف كثيرا عن الأعوام الس
فيها أن هذه الانتهاكات تحدث التغيير الذي شهدته البلاد 

ولا تزال تعيش على وقعه لنقلها لشاطئ الأمان.
ــا  ــرض له ــاك تع ــة انته ــوع  138 حال ــجل وق ــر س التقري
ــع 30 حالة, والشروع  ــون تنوعت بين التهديد بواق الصحفي
ــا بلغت حالات الاختطافات  ــل بعدد 10 حالات، فيم في القت
ــين  صحفي ــة  ثماني ــرض  تع ــا  حالات،بينم  9 ــاء  والإخف

للاحتجاز.
ــاف وثلاث  ــي ومحاولة اختط ــل صحف ــر مقت ــق التقري ووث
ــكام  والأح ــات  المحاكم ــالات  ح ــت  اعتقال,وبلغ ــالات  ح
ــب  ــوادث الس ــررت ح ــالات وتك ــت ح ــا س ــادرة عنه الص
ــفي,فضلاً  ــض والمنع من التغطية والفصل التعس والتحري
ــف واقتحام منازل  ــتراق والحجب وإحراق الصح عن الاخ

الصحفيين.
ــق  ــاكات – وف ــف وراء الانته ــي تق ــات الت ــزال الجه ولا ت
التقرير – هي ذاتها التي اعتادت على التنكيل بالصحفيين 
ــورة 11 فبراير 2011 والتي  ــهل قبل ث باعتبارهم الصيد الس
ــفة  ــالتهم الكاش ــين وأداء رس ــل الصحفي ــا عم ــروق له لا ي

للحقيقة للرأي العام.
ــقف الحريات مرتفع  لكن رغم هذه الصورة القاتمة إلا أن س
ــة الإعراب  ــل ولا مقارنة في حري ــن ذي قب ــبر م ــراد أك باضط
ــكال  ــرأي بالكتابة والصوت والصورة أو بمختلف أش عن ال
ــط  ــاوزت الضواب ــة تج ــة الصحفي ــل إن الممارس التعبير,ب
ــاءة  ــتغل البعض ثورة الحرية للإس وأخلاقيات المهنة واس
ــائعات والاعتماد على  ــلاق الأخبار ونشر الش ــة باخت للمهن

المصادر المجهلة في نسب المعلومات.
ــماء ووجد  ــة إلى عنان الس ــقف الحري ــد رفعت الثورة س لق
ــم قولاً  ــير عن حقه ــهم في التعب ــاً متنفس ــون جميع اليمني
ــب هذا  ــاة منص ــوف أو مراع ــا خ ــت دونم ــلاً في أي وق أو فع

الشخص أو تلك الجهة وأصبح جميع المسئوولبن في مرمى 
النقد والتناول الإعلامي.

ــاً في الجبهة  ــد الحكومة طرف ــمي,لم تع ــلى الصعيد الرس ع
ــابق,حيث  ــال في الس ــا كان الح ــين كم ــة للصحفي المعادي
ــات وتقدمها  ــين المقيدة للحري ــد القوان ــت الحكومة تع كان
ــئووليها جهاراً وفي منابر  للبرلمان لإقرارها وتحرض عبر مس
ــين وتصويرهم  ــتهداف الصحفي ــمي على اس ــلام الرس الإع
ــيجه  ــي تهدد البلاد وتمس وحدته ونس ــد المخاطر الت كأح
ــة التي  ــة الصحاف ــيس محكم ــذا تم تأس ــي وله الاجتماع
ــير قانونية  ــتثنائية وغ ــبراء القانون إنها اس ــول عنها خ يق
ــات غير ميدان  ــتنزاف الصحفيين لجبه ــذا كان يتم اس وهك
ــية وأحكاما  ــهدنا محاكمات سياس معاركهم الحقيقية وش
ــكات المعارضين للأداء الخاطئ للقائمين على  بالجملة لإس

حكم البلاد.
ــون  ــش والأمن يمارس ــبين للجي ــض المنتس ــح أن بع صحي
ــيرون على ذات  ــاكات بحق الصحفيين ولا يزالون يس الانته
ــذا لا يعني أن  ــن ه ــه الثورة لك ــذي طوت ــي ال ــج القمع المنه
الانتهاكات ممنهجة ومدبرة من الجهات التي ينتمون إليها 
ــثر من حادثة  ــت إدانتها في أك ــذه الجهات اعلن ــل أن ه بدلي
ــذرت للضحايا  ــا اعت ــخصيات مختلفة  كم ــتهدفت ش اس
ــا لعمل  ــدت احترامه ــع المتهمين وأك ــات م ــرت تحقيق وأج
الصحفيين,وهذا لا يبرر ضعف أو عجز الحكومة عن القيام 

بواجبها تجاه حماية الصحفيين.
ــب  ــد تغيي ــي تري ــمية الت ــير الرس ــات غ ــكلة في الجه  المش
ــلوكياتها العابثة بالأمن  شهود الحقيقة عن تصرفاتها وس
ــاب الكاميرا  ــك إلا في غي ــل ذل ــتطيع فع ــتقرار ولا تس والاس
ــماح  ــض بعض أطراف الصراع الس ــذا ما يبرر رف ــم وه والقل
ــة التواجد  ــائل الإعلام الخارجي ــلي وس للصحفيين ومراس
ــى لا تظهر  ــة للناس حت ــل الحقيق ــال لنق ــات القت في جبه

جرائمها ويسقط القناع عنها.

ــول الديمقراطي كالتي  ــواء الصراعات ومراحل التح في أج
ــهدها اليمن يسعى كل طرف لتوظيف الصحفي كبواق  تش
ــاحة الكلمة  ــارب في س ــه ويتحول لمح ــروج ويمجد موقف ي
ــة  ــر في معادل ــرف الآخ ــد الط ــير كل شيء ض ــار تجي في إط
الصراع,ويصبح الصحفي في هذه الحالة أخطر من المحارب 
حامل السلاح كون ضحايا المعلومة الكاذبة يفوقون ضحايا 

الرصاصة الواحدة التي قد تقتل شخصاً.
ــة  ــة الكافي ــلى الحري ــوا ع ــين أن يحصل ــق الصحفي ــن ح م
ــلطات المعنية  ــلى أكمل وجه وعلى الس ــة مهامهم ع لممارس
توفير الحماية وتسهيل تحركاتهم وتمكينهم من الحصول 
ــا دون تحريف أو  ــن مصدره ــة م ــة الصحيح ــلى المعلوم ع
ــم مناخآ  ــاملة تض ــراءات ش ــة إج ــن مصفوف ــل ضم تضلي
ــاة الكريمة  ــن أيضاً الحي ــبآ يضم ــآ وتشريعيآ مناس قانوني
ــتقطاب  ــي إلى مشروع اس ــي لا يتحول الصحف ــة ك واللائق

تتسابق عليه الجهات القادرة على الاحتواء والضم.
ــلى الصحفيين  ــي وأخلاقي ع ــي وتاريخ ــب وطن ــة واج ثم
ــلى مختلف  ــها ع ــلاد في ظل الأوضاع الذي تعيش ــاه الب تج
ــذر والحيطة من  ــتوجب توخي الح ــتويات والتي تس المس
ــميم  ــاهم في تس ــات كاذبة ودعايات تس ــشر معلوم ــة ن مغب
ــة حرارة بؤر  ــاً وترفع درج ــا تلبداً وغموض ــواء وتزيده الأج
ــلباً على  ــاب الكراهية والعنف وتؤثر س ــر وتغذي خط التوت

السلم الاجتماعي والأمن العام.
ــم التنويري الذي  ــزام خطه ــون بالت ــين مطالب إن الصحفي
ــوا ثمن فاتورة  ــعبهم في الثورة ودفع ــاروا فيه مع أبناء ش س
ــاة على عاتقهم أكثر  ــئولية الملق الحرية وهذا يضاعف المس
ــواء بنقل الحقائق للشعب أو توضيح طبيعة  من غيرهم س
المشكلات التي تعاني منها البلاد دون توظيف على حساب 

المصلحة العليا.
ــلام يجد تجاوزات كثيرة  ــائل الإع المراقب لأداء كثير من وس
ــكل يومي وتعمد اللجوء للشائعات التي تضر بمصالح  بش
ــمالها وهي المصداقية حتى أصبح  الناس وتفقد المهنة رأس

المواطن العادي لا يصدق كثيراً ما تنشره الصحف أو المواقع 
ــات غير مسئوولة لا تراعي قيما  الالكترونية بسبب ممارس

للمهنة ولا للانتماء الوطني.
ــي ينتمي إليها  ــي أن يدافع عن الجهة الت ــن حق الصحف م
ــئوول  ويبرر مواقفها غير أن هذا ينبغي أن يكون في إطار مس
ــه يدافع عن  ــب الأعمى الذي يجعل ــب وليس التعص وصائ
ــق ويصير همّه مصلحة حزبه أو قبيلته أو  الباطل كأنه الح

منطقته على حساب الحقيقة ورسالته المهنية.
ــواء  ــائل الإعلام س ــجع الأداء المهني الجاد لبعض وس نش
ــئولبن بواجباتهم  ــر المس ــاد وتذك ــح الفس ــك التي تفض تل
ــتورية أو تلك التي تحاول قدر الإمكان التزام الصدق  الدس
ــا احترام عقل  ــع في اعتباره ــا تنشره وتض ــة فيم والموضوعي

القارئ وخدمة قضاياه ونقل معاناته.
ــلوكه وأدائه  لا ينتظر أحد وجود جهة رقابية لكي يهذب س
ــن منطلق  ــن يكون م ــل الحقيقة ل ــدم نق ــن ع ــه م لأن خوف
ــا وإنما  ــي يعمل فيه ــم المهنة الت ــه بقي ــا أو التزام احترامه
خشية عقاب قد يقع عليه لتجاوزه أو خروجه عن الطريق 
الصحيح,وفي هذه الحالة لن نصنع صحفياً مسئوولاً يضع 
ــاف ربه,وعلى العكس  ــة لضميره وأخلاقه وقبل هذا يخ قيم
ــواد الكبريت  ــاول الهدم وأع ــنجد صحفيين يحملون مع س

لإشعال النار في أي مكان والخاسر هنا الوطن والمواطن.
ــير المهنية  ــط والمعاي ــزم بالضواب ــئولاً يلت ــد إعلاماً مس نري
ــوط دون أن  ــاوز كل الخط ــاً يتج ــاً هدام ــاً منفلت لا إعلام
ــب القائمون عليه على أخطائهم إن لم يتحولوا إلى  يتحاس
ــتحق التعاطف والتضامن في حال قُدمت  رموز مقدسة تس

للقضاء.
الحرية في أبسط تعريفاتها:ممارسة حقوقك دون التعدي 
ــوق الآخرين.مثلما نعيش في زمن الحرية علينا في  على حق
ــاتها حتى لا  ــقفها وتنظيم ممارس ــل الحفاظ على س المقاب
ــول لمهنة غير جليلة ومحترمة أو تصبح ملجئاً لكل من  تتح

هبّ ودبّ من الدخلاء وما أكثرهم في بلاط صاحبة الجلالة.
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رؤية الاستراتيجية الوطنية للسلطة المحلية :-
   من واقع مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية ، ولتفعيل الدور 
ــلطة  ــة ندرك مدى الخلل الذي أصاب عقلية الس ــلطة المحلي التنموي للس
ــة النظام الجيد  ــتراتيجية في نظرتها لطبيع ــا الأخطاء الاس ــة . وربم المركزي
ــعى الى تحقيقه مختلف شعوب الأرض  ــتراتيجيا تس والذي أصبح هدفا اس
ــن اختلالات واضحة في  ــعوب التي تعاني م ــلى وجه الخصوص تلك الش وع

بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
ــية  ــن النرجس ــوع م ــن بن ــا الوط ــع قضاي ــل م ــاول أن تتعام ــلطة تح    والس
ــير الموضوعية وتعتقد أن  ــطحية فهي تعتمد على بعض الافتراضات غ والس
ــذا المنطلق  ــن منتج يمني، ومن ه ــياسي هو عبارة ع ــردات الخطاب الس مف
اعتبرت المضامين التي حددها دستور الجمهورية اليمنية لنظام اللامركزية 
ــتور حول  ــي وردت في الدس ــض المفردات الت ــن خلال بع ــن تحقيقها م يمك
ــدت أنه قادر على  ــد ذلك إلى نظام إداري اعتق ــلطة المحلية وحولتها بع الس
ــدات الادارية ومن  ــياسي داخل الوح ــراك الاجتماعي والس ــتيعاب الح اس

خلالها قادر على اقناع الناس بأن هذا النظام هو اللامركزية بحد  ذاته .
   وقد جاء في وثيقة مسودة اللامركزية بما مفاده أن الدستور في مادته (146) 
ــاس لنظام  ــة الإدارية والمالية كأس ــدأ اللامركزي ــلى ضرورة اعتماد مب ــد ع أك
ــلطة المحلية ومن هنا يتضح بجلاء أن الدستور أراد للامركزية ان تكون  الس
ــه المجالس المحلية  ــلطة محلية وليس حكما محليا تتمتع في ــكل س على ش
ــية والتشريعية والقضائية والتنفيذية كما هو  بجميع الصلاحيات السياس
ــة ألمانيا الاتحادية، ونجد  ــدول المركبة مثل الولايات المتحدة وجمهوري في ال
ــام الإداري المحلي .. ففي الوقت  ــودة رؤية ضبابية لطبيعة النظ في هذه المس
الذي يعتبر فيه أن الدستور أراد اللامركزية أن تكون على شكل سلطة محلية 
ــير .. وتقول وبعبارة أخرى فإن  ــورد رؤية ربما أنها تختلف معها إلى حد كب ت
ــلطة المحلية ضمن  ــتور يؤكد في هذه الحالة على أهمية قيام نظام للس الدس
ــيدا حيا  ــلطة المركزية لدولة الوحدة باعتباره تجس ــتوري للس البناء الدس
للإرادة الشعبية ولكن باعتباره الاستثناء وليس الأصل . فالأصل في الدستور 
ــوم وفقا للآلية  ــلطة المركزية غير أنها تق ــلطات كلها  بيد الس ــع الس ان جمي

الدستورية والمقرة بنقل وتفويض سلطات مالية وإدارية محددة يتضمنها 
القانون الخاص بالسلطة المحلية واللوائح التنفيذية المتفرعة عنه .

ــل الصلاحيات إلى  ــلطة المركزية غير جادة في نق ــذا يؤكد حقيقة أن الس    وه
ــل الهيمنة والقوة  ــلطة المركزية ينبغي ان تظل تمث ــات وتعتبر أن الس المحلي
ــيطرة ولا تريد أن تتنازل للمحليات ببعض الصلاحيات .. واللامركزية  والس
بالنسبة لها هي وسيلة لإيصال السلطة المركزية ألى المحافظات والمديريات 

بعد ان كانت قبل هذا النظام أسيرة العاصمة والمدن الرئيسية الاخرى .
ــة أي احدى مفردات  ــلطة الدول ــلطة المحلية جزءاً من س    أي انها ترى الس

السلطة المركزية ومخرجاتها .
ــلطة المحلية تحت وصايا السلطة المركزية التي تعمل على     ولهذا تظل الس
الدوام نفسها وصية عليها ومشروع الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية 
ــعة برئاسة وزير الإدارة المحلية  والتي تم إعدادها من قبل لجنة وزارية موس
ــا قانون  ــي أكد عليه ــائل الت ــذه العملية. فمن ( المس ــصر على ه ــد بل ت تؤك
ــل أن الأصل في منظومة  ــتور من قب ــة مجددا كما فعل الدس ــلطة المحلي الس
ــتثناء  ــم في اليمن هي المركزية وان اللامركزية المالية والإدارية هي الاس الحك
ويعني ذلك من الناحية العملية ،أن السلطة المركزية هي المعنية أولاً وأخيراً 
بنجاح نظام السلطة المحلية المنبثق عنها ... وأضاف مشروع الاستراتيجية 
ــلطة المركزية الممثلة  ــة عدم الوصول الى حلول مرضية من قبل الس وفي حال
ــلطة التنفيذية ممثلة في  ــس الوزراء يمكن للس ــة الجمهورية ومجل في رئاس
رئيس الجمهورية اتخاذ قرار بحل المجالس المحلية والقانون وكذا الدستور 
هنا يؤكدان  على أن الاصل هو المركزية وان اللامركزية هي الاستثناء .. وتؤكد 
ــتقبلية... و العمل على  ــلطة المركزية في رؤيتها الاستراتيجية المس عليه الس
ــع العمل في اتجاه  ــل محدوداً ودف ــلطة المحلية امر يظ ــر منظومة الس تطوي

المركزية الشديدة هو الخيار الاساسي للسلطة المركزية .
ــلطة الإشراف والرقابة على المجالس  ــلطة المركزية س ــون أعطى الس    والقان

المحلية وان قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع وحدات الادارة المحلية .
ــتقبل  ــة ، وقانونية للمس ــة تشريعية واداري ــا تفصل منظوم ــلطة هن    فالس
ــة بين مهام  ــة انفصام مزدوج ــض يعيش حال ــاء واقع متناق ــل على بن وتعم

رقابية وإشرافية مسنودة بالقوة من الاعلى ومهام رقابية وإشرافية محكومة 
ــدى القريب  ــتقبلية على الم ــه مخاطر مس ــذا بالتالي ل ــم وه ــة الحاك بموافق

والبعيد .
ــة كما جاء في  ــتراتيجية الوطني ــة من خلال الاس ــلطة المركزي ــعى الس    وتس
المشروع الى تركيز جميع الاجهزة التنفيذية في جميع المديريات وهذامن اجل 
ــة الامر الواقع وزيادة القبض على المحليات .. اذاً الاستراتيجية  فرض سياس

الوطنية تسعى الىفرض مزيد من سيطرة القوة واخضاع المحليات .
ــودة الاستراتيجية اشارت الى اهمية وجود استراتيجية وطنية     وربما ان مس
ــه عملية تعزيز اللامركزية  ــم اللامركزية وحددت التحديات التي تواج لدع
ــترة الماضية وعلى  ــلطة المحلية  في الف ــي أهملتها الس ــا الت ــض القضاي في بع
ــف البناء  ــة المحلية ، وضع ــكافي بالتنمي ــدم الاهتمام ال ــه الخصوص ع وج
ــمولية اللامركزية  ــكلي للدولة اليمنية ، وعدم التركيز على ش ــسي والهي المؤس
ــاء ثقافة  ــدم التركيز على تكامل مكونات اللامركزية وعدم الاهتمام بإرس ، وع
ــدم توفر القدرات  ــين الاجهزة المركزية  ، وع ــيق ب ــة ، وضعف التنس اللامركزي

البشرية والامكانات المادية بالشكل المطلوب .
ــدم ادراك القائمين على  ــف عن ع ــة التناول لهذه القضايا تكش ــن عملي    ولك
ــع ، وان التفكير يتم  ــية للواق ــات الأساس ــة لحقيقة المتطلب ــلطة المحلي الس
ــلطة المركزية على السلطة المحلية وإلحاقها ضمن  بطريقة زيادة نفوذ الس
مشروع الخطاب الذي كان قائما في ثمانينات القرن الماضي حول بناء الدولة 
المركزية القوية فالسلطة لا تزال واقعة تحت تأثير وهم الماضي وعقلية الماضي 
ــيلة للوصول الى هذه الاهداف والى المزيد من  ــلطة المحلية مجرد وس وان الس

السيطرة وتقاسم الثروات والنفوذ وغيرها .
ــعى لإيجاد خطة تنفيذ  ــودة الاستراتيجية إلى أنها تس ــارت مس    وإلا لما أش
ــير إلى تحقيق الرؤية التي  ــل محددة تؤدي في الأخ ــتراتيجية وبرامج عم اس
تراها القيادة السياسية وتنتظرها الجماهير .. وهذه العملية تعكس حقيقة 
ــية .. وهذه الرؤية كما  ــي تراها القيادة السياس ــول المرهون بالرؤية الت التح
ــتورية  ــياسي القائم وفي المنظومة التشريعية والدس نجدها في الخطاب الس

تفضي جميعها الى فرض ارادة الدولة وسيطرة الدولة وهيمنة الدولة .

ــتراتيجية الوطنية ان صغر حجم الوحدات المحلية  ــودة الاس    واعتبرت مس
ــن مراعاة  ــذا المنطلق لا بد م ــي ومن ه ــي الضريب ــاض الوع ــؤدي الى انخف ي
ــاء الضريبي المتمثل بعدد  ــب للوحدة المحلية من حيث الوع الحجم المناس
ــلطة المحلية  ــكان والمرافق الاقتصادية المختلفة وما تمثله من عائد للس الس
ــدرات البشرية  ــة ان توظف الق ــده ادارية محلي ــتطيع وح ــن اجل ان تس فم
المناسبة والوسائل والمعدات المناسبة لا بد من توافر موارد مالية كافية ، وكذا 
لا بد لها من ان تستفيد من هذه الوسائل بشكل اقتصادي  كفء مما يستلزم 

تشغيلا كافيا لهذا القدرات وبحدودها الإنتاجية القصوى .
ــع في إنشاء وحدات     ان اهمال قضية حجم الوحدة الادارية المحلية والتوس
ــة اللازمة  ــوارد المالي ــن نقص الم ــا تعاني م ــم تجعله ــيرة الحج ــة صغ محلي
لتحقيق التنمية المحلية . مما ينعكس سلبياً على مستوى خدماتها ويجعل 
ــح التراخيص إذ لايمكنها في  ــية كمن دورها يتمحور حول الخدمات الهامش

هذه الحالة من القيام بدور تنموي فاعل. 
   وهذه القضية من أهم وأبرز القضايا التي استوعبتها مسودة الاستراتيجية 
وهي ايضا مؤشر جيد لفهم خلفية هذه المشكلة ومسئولية السلطة المركزية 
في اصدار قانون للتقسيم الاداري يحدد الأسس والمنطلقات الأساسية لأي 
ــاق تطورها وان  ــات المجتمعات المحلية وآف ــيم اداري يأخذ بخصوصي تقس

يعطي المحليات دورا في هذا الاطار.
ضمان تفعيل دور السلطتين المركزية والمحلية :-

ــلالات  ــكلات والاخت ــة المش ــلى طبيع ــرف ع ــتطيع ان نتع ــبق نس    اذا مماس
ــدت الدولة القدرة  ــا بلادنا والتي افق ــية التي  تعاني منه ــة والسياس الاداري
ــات المحلية  ــة في المجتمع ــة حقيقي ــع وإحداث تنمي ــتنهاض الواق ــلى اس ع
ــات تنموية واقتصادية  ــر من تعقيدات وصعوب ــي تعاني في حقيقة الأم والت
ــلالات لابد من  ــن اجل إصلاح هذه الاخت ــادة ومتعددة ... وم ــة ح واجتماعي
ــا الوطنية  ــع مختلف القضاي ــا وتعاطينا م ــلوب ادارتن ــر في اس ــادة النظ اع
والديمقراطية ، وربما ان العديد من المؤتمرات المتعلقة بالشأن المحلي ، وكذا 
ــدد ، بالاضافة الى  ــت لهذا الص ــن الندوات وورش العمل التي كرس ــد م العدي

ــة تركت لنا كم  ــاء وشركاء التنمية بصفة عام ــين والأصدق ــات المانح ملاحظ
هائل من المقترحات والتوصيات .

   يضاف الى موروثنا الثقافي الهائل في هذا الاطار ، وهذا الكم والموروث الاداري 
الواسع سيساعدنا  على فهم الواقع اكثر والتعامل مع الصعوبات والتحديات 
ــاط السلطة  ــفافية وموضوعية ولهذا لابد من اعادة النظر في طبيعة نش بش
ــأن المحلي وعلى وجه الخصوص  ــلوب تعاطيها مع قضايا الش المركزية واس

فيما يتعلق بالآتي :-
ــيع رقعة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار عن  1- تعميق الديمقراطية وتوس

طريق الأخذ بنظام الحكم المحلي الواسع .
ــياسي لكي يستوعب  ــوية الملعب الس ــية ، وتس 2- اصلاح المنظومة السياس

جميع فرقاء العمل السياسي والتنظيمي .
شوالقضايا السيادية .

ــيم الإداري بحيث تأخذ  ــة على موضوع التقس ــات موضوعي 4-إجراء دراس
ــكان  ــادي لس ــري والاقتص ــافي والفك ــس ا لثق ــي والتجان ــد التاريخ بالبع

الوحدات الإدارية .
ــاس كيانات اجتماعية وجغرافية  ــيم الإداري على أس  5- عدم إجراء التقس
ــكان  ــتقرار لجميع س ــيم الاداري النمو والاس صغيرة.  ولابد ان يحقق التقس
الوحدات الادارية ... بحيث تستطيع كل وحدة ادارية الاعتماد على نفسها 

في تطوير قدراتها التنموية والبنائية .
ــب وتعزيز واقع الوحدة  ــية بدون تحيز او تعص ــة الحوارات السياس 6- رعاي

الادارية سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا .
ــبية . باعتباره  ــة النس ــذ بنظام القائم ــام الانتخابي والأخ ــلاح النظ 7- اص
ــية في أي مجالس  يحقق عدالة تمثيل جميع الاحزاب والتنظيمات السياس

منتخبة .
ــذ بالنظام البرلماني باعتباره النظام الأكثر قبولا في العالم وقدرة على  8- الأخ
ــو النظام الديمقراطي  ــجام بين أفراد المجتمعات وه تحقيق العدالة والانس

البديل للنظام الرئاسي القائم في الكثير من البلدان في هذا العصر . 

ــة واقتصادية  ــكلة مالي ــام بمش ــذه الأي ــاد اليمني ه ــر الاقتص يم
ــتنزاف خزينة الدولة وتجفيف منابعها المالية   مؤسفة أدت إلى اس
ــع الحكومة  ــالي الصعب دف ــذا الوضع الم ــمية؛ ه ــا لمصادر رس طبق
ــعافي يعادل  ــدولي لإنقاذها بقرض مالي إس ــك ال ــتنجاد بالبن للاس
ــرض قائمة من  ــاء رد البنك مؤخرا بف ــون دولار.. ج ــغ 500ملي مبل
ــية و ستطال بأعبائها المرهقة الفئات  الشروط المالية بعضها قاس
السكانية الفقيرة والمعدمة أي الغالبية العظمى من السكان حوالي 
ــية الصعبة.. دون  ــاة والأضرار المعيش ــن المعان ــد م (%90)؛ بمزي
ــباب الحقيقية التي أسهمت في تدهور الوضع المالي  التعرض للأس
إلى هذه الدرجة الحرجة..كما نرى كان بالإمكان تلافي واحتواء هذا 
ــبة  ــراءات قانونية؛ إدارية  وأمنية مناس ــأزوم بإج ــع المالي الم الوض
ــف لم يحصل ذلك؛ فيما  وفعالة وتخطيط مالي محكم؛ ولكن للأس
يلي نسلط الضوء بقدر من التحليل والتقييم الموضوعي على أهم 

تلك الأسباب وشروط البنك الدولي المشار إليها أنفا....
أولا: أهم أسباب المشكلة المالية الحالية 

السبب الأول: ارتفاع النفقات المالية عن الإيرادات المالية للموازنة 
التقديرية للدولة من بداية السنة المالية الحالية 2013م وإحداث 
ــات المالية بمبلغ يفوق  ــة كبيرة بين الإيرادات والنفق فجوة تمويلي
600مليار ريال بنسبة تقارب %25..من القيمة الإجمالية للموازنة 
العامة التقديرية..دون تحديد طرق ووسائل مواجهتها أو مصادر 

سد الفجوة التمويلية الكبيرة؛ غير المسبوقة في البلاد..
ــب  ــال التخري ــد أعم ــي وتصاع ــلات الأمن ــي: الانف ــبب الثان الس
ــراج الكهرباء وعدم  ــير المتواصل لأنابيب النفط والغاز وأب والتفج
ــل الحكومة  ــيرة  من قب ــال التخريبية الخط ــذه الأعم ــة ه مواجه
ــة الكاملة لها؛  ــير الحماية الأمني ــبة أو توف ــراءات فعالة مناس بإج
ــة المتفاقمة على  ــة والاقتصادي ــر والأضرار المالي ــد من المخاط للح
المجتمع والدولة.. أدى ذلك إلى حرمان خزينتها مليارات الدولارات 
مقابل النفط والغاز المهدور واستنزاف مئات المليارات من الريالات 
ــراج ومحطة كهرباء مأرب الغازية  ومراضاة المخربين أو  لإصلاح أب

ــم دون جدوى..كما أدى إلى مزيد من المصاعب والحرمان  مكافأته
ــعب دون  ــية للش ــتوى  الحياة المعيش ــور مس ــي و تده الاجتماع

توقف. 
ــبب الثالث: نتائج الانفلات الأمني المعروفة ومضايقة وتهديد  الس
وإرهاب كثير من المستثمرين وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح.. أدى 
هذا إلى تراجع وانكماش خارطة الاستثمار التجاري والاقتصادي  
ــبب بانخفاض  ــص مجالاته كما ونوعا داخل البلاد كما تس وتقلي
ــة المختلفة ومنها  ــغيل للموارد الاقتصادية والمالي ــتوى التش مس
ــل المالي الخاص والعام  ــتوى الدخ العمالة اليمنية وانخفاض مس
وارتفاع نسبة البطالة والفقر والغلاء؛ بل وهروب رؤوس الأموال إلى 
ــع حلول ومعالجات جادة  ــارج البلاد؛ بصورة متزايدة دون وض خ

من قبل الحكومة لاحتواء المشكلة الاقتصادية والمالية المتفاقمة.
ــيير الاقتصادي والمالي وفقدان خزينة  ــبب الرابع: سوء التس  الس
ــة الترفية والهدر  ــيرة نتيجة النفقات المالي ــة أرصدة مالية كب الدول
المالي الكبير من جهة والتحايل وامتناع قطاع واسع من المكلفين عن 
ــب ومحاباة بعضهم ومجاملتهم  ــداد ما عليهم للدولة من ضرائ س
ــادر  ــب مص ــة وبحس ــتحقة للدول ــب المس ــن الضرائ ــم م وإعفائه
صحفية يفوق فاقد الضرائب المستحقة للدولة (بدون الهدر المالي 

والإنفاق الترفي الواسع) سنوياً 500مليار ريال.
ــب ومعالجة  ــة اليمنية في ترتي ــر الحكوم ــبب الخامس: تأخ   الس
أوضاع العمالة اليمنية في الجارة السعودية خلال المهلة الممنوحة 
لهم لتتلاءم أوضاعهم مع المتطلبات القانونية المستجدة هناك؛ ما 
ــم من أعمالهم ومصادر  ــرد مجاميع  كبيرة منهم  وحرمانه أدى لط
ــم ولذويهم وللدولة ذاتها إلى  ــم فتحولوا من مصدر دخل له أرزاقه
عبءٍ اقتصادي جديد على الدولة وعلى أسرهم الفقيرة بالتحديد؛ 
ــينضمون إلى طوابير البطالة  وللوضع القائم للحكومة اليمنية فس
ــلبية في الداخل اليمني  والفقر والحرمان مع ما يترتب من نتائج س

المثقل بأعباء مالية واقتصادية مرهقة.
تلك أهم الأسباب للمشكلة المالية التي لم تكن فجائية أو مجهولة  
ــباب غير معروفة  لم تعالجها كما  أمام الحكومة اليمنية ولكن لأس

ــبابها للحد من آثارها المالية السلبية  يقتضي الأمر رغم وضوح أس
ــي  .. كأن الحكومة بأجهزتها  ــلى مالية الدولة واقتصادها الوطن ع
ــرض هيبة الدولة  ــن ملزمة أو معنية بف ــة الضخمة لم تك التنفيذي
ــير الحماية  ــلاد كافة وتوف ــوع الب ــون في رب ــام والقان ــلطة النظ وس
ــآتها ومواردها المالية والاقتصادية وتحصيل  الأمنية اللازمة لمنش
ــة الحاصلة في  ــد الفجوة التمويلي ــيادية  لس ــا المالية  الس حقوقه
ــة الأخرى رغم  ــة احتياجاتها التمويلي ــة وتلبي ــة العمومي الميزاني
ــية كأي دولة أو حكومة أخرى  أن ذلك يعتبر من واجباتها الأساس
ــك فضلت هذه الحكومة  ــدم أو المتأخر.. بدلاً من ذل ــم المتق في العال
ــالي عاجل  ــاً للإنقاذ بقرض م ــدولي طلب ــاه البنك ال ــة باتج الهرول
ــتثمارية  ــت الاس ــة الاحتياجات التمويلية الجارية وليس لمواجه

طبعا؛  حتى نهاية السنة المالية الحالية.
ثانياً: موقف وشروط البنك الدولي

طبقاً لمصادر صحفية فقد جاء رد نائبة مدير البنك الدولي مؤخرا 
ــيا عند زيارتها  ــة اليمنية للقرض المذكور قاس ــلى طلب الحكوم ع
ــع في النفقات المالية الجارية مع  لبلادنا بفعل الهدر المالي والتوس
ــذ الحكومة  ــصرف لليمن حتى تنف ــح المالية لن ت ــد أن المن التهدي
ــد النفقات المالية  ــة مجموعة من الشروط للحد من تصاع اليمني
ــات الدولية  ــدى المنظم ــل كما يبدو ل ــد أن طفح الكي ــة بع الجاري
ــة اليمنية؛ لذلك خاطبت  ــد صبرها من أداء ولا مبالاة الحكوم ونف
ــم مخزي  ــول: وضعك ــة بالق ــة اليمني ــة الحكوم ــئولة الدولي المس
ــلى قائمة الشروط   ــن ما يؤخذ ع ــير مقبول....الخ؛؛ لك ــير وغ وخط
ــئولة الدولية  للحكومة اليمنية..هناك شرطان  التي سلمتها المس
ذا تأثير سلبي ضار على حياة  الشعب وبالذات الفئات السكانية 
ــكان تقريباً-الأول-خصخصة  ــيرة والمعدمة  (%90) من الس الفق
ــات الدولة – فكما تؤكد  كثير من التقارير وخبراء الاقتصاد  مؤسس
ــات  ــارج أن خصخصة المؤسس ــل والخ ــة في الداخ ــة العام والمالي
ــة للدولة لم  ــة المملوك ــة الناجح ــة  والخدمي ــاريع الإنتاجي والمش
ــم بل قادت إلى نتائج  ــق الهدف المأمول في كثير من دول العال تحق

ــاط  ــهمت بمزيد من البطالة والفقر والغلاء في أوس ــية وأس عكس
ــة و الاقتصادية  ــراءات المالي ــذه الإج ــي طبقت ه ــات الت المجتمع
ــن البنك  ــاز م ــة؛ بإيع ــة العام ــات الحكومي ــض النفق ــع خف بداف
ــاً في المجتمعات الأقل  ــدوق الدوليين أو بدونهما..خصوص والصن
نموا كبلادنا.. فإضافة إلى صرف آلاف العمال عن أعمالهم ورميهم 
ــا تكون الخصخصة  ــع أرزاقهم مع أسرهم ونادرا م ــوارع وقط بالش
ــم الثالث.. ــتوى العال ــلى مس ــا ع ــا واجتماعي ــة اقتصادي مجدي
ــن طريق  ــاد ع ــة ظاهرة الفس ــذه البيئ ــة في ه ــذي  الخصخص تغ
ــات العامة  ــاريع والمؤسس ــوة وخفض تقييم المش التلاعب والرش
ــوة والنفوذ  ــان زهيدة لذوي الحظ ــص وبيعها بأثم ــد التخصي قي
ــادل أو  ــا الاقتصادي الع ــف ثمنه ــو بيعت بنص ــم حتى ل وحده
ــغيل العمالة ورفع  ــلا فملكيتها العامة والحفاظ على تش أكثر قلي
ــتوى أدائها وإنتاجها بالمعيار الاقتصادي؛ تظل أفضل بكثير  مس
ــك  فرأس المال  ــا المختلفة .إضافة إلى ذل ــن الخصخصة بعثراته م
ــتثمار الاقتصادي سواء كان  ــغيل والاس الجاهز والراغب في التش
ــب لنشاطه  وتوجيهه  محلياً أو أجنبياً ينبغي توفير المناخ المناس
ــة العاطلة وفي  ــوارد الاقتصادي ــغيل الم ــتثمار المجدي في تش للاس
ــاريع إنتاجية وخدمية  ــة العمالة اليمنية  لخلق وبناء مش المقدم
ــة في الاقتصاد وتراكم رأس  جديدة تحدث إضافات هامة و ملموس
المال وزيادة الثروة الوطنية في البلاد.. وليس إلغاء والحلول محل 
ــاريع الاقتصادية والخدمية القائمة والناجحة بغض النظر  المش
ــدة في الاقتصاد  ــات فعلية جدي ــمية دون إحداث إضاف عن التس

الوطني بل ربما إنقاصه خاصة عنصر العمل ورأس المال.
ــرى  ــدولي ون ــك ال ــة شروط البن ــذي ورد بقائم ــي ال ــشرط الثان ال
سلبياته وأضراره الاقتصادية والاجتماعية الواضحة   على الحياة 
ــية للشعب اليمني  ماثلة للعيان؛ يتمثل برفع ما تبقى من  المعيش
ــعارها الدولية خاصة  ــتقات البترولية حتى تخضع لأس دعم المش
ــعار النقل  ــؤدي إلى ارتفاع قياسي في أس ــكا مما ي ــا وأمري في أوروب
والطاقة  وانعكاسها المباشر على مختلف أسعار السلع والخدمات 
الاستهلاكية  في مجتمع يتضور جوعاً بفعل قسوة البطالة والفقر 

والغلاء المتصاعد حالياً وندرة الأعمال والوظائف وتخلف وضآلة  
ــعب اليمني  ــية للش ــاط الاقتصادي وتدهور الحياة المعيش النش
ــة الغذائية الماثلة؛  ــه إلى حد الندرة والفاقة وبوادر المجاع وحرمان
ــة في الدول  ــية  المرتفع ــتوى الحياة المعيش ــلى النقيض من مس ع
ــغيل  ــم في الرفاهية والدخل وتش ــة العال ــي تتبوأ قم ــة الت المتقدم
ــي  وارتفاع  ــور الاقتصادي والاجتماع ــة والتط ــوارد الاقتصادي الم

مستوى الحياة المعيشية.
من الأهمية بمكان  تذكير نائبة مدير البنك الدولي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا( الدكتورة أنجر أندرسون) وغيرها   أن كلا مندوب 
ــذي لمجموعة البنك الدولي  ــك الدولي في اليمن  والمدير التنفي البن
ــتقات النفطية  ــعار المش كانا قد أبديا نفس الرأي وعارضا رفع أس
وبالتالي عدم خصخصة مؤسسات الدولة في الوقت الراهن للآثار 
ــعب  ــتترتب على حياة الش ــلبية التي س ــية الس ــج المعيش والنتائ
ــية  وبالذات غالبيته العظمى من  اليمني وتعميق معاناته المعيش
ــئولة  ــكانية الفقيرة؛ مع تقديرنا لها نأمل من هذه المس الفئات الس
ــان من قائمة  ــك وإلغاء تلكما الشرط ــة وغيرها ملاحظة ذل الدولي
ــؤوم أن نفذ رحمة بالمجتمع اليمني  شروط منح ذلك القرض المش
ــكون بالخوف والحرمان  الصابر المثقل بالهم الأمني المختل المس
ــية والحياتية الصعبة؛ أمام هذا الوضع المعيشي  والأعباء المعيش
ــعب اليمني في الوقت الراهن يكون من المناسب إلغاء  المتردي للش
ــتبداله  ــاس؛ واس ــة شروطه من الأس ــدولي وقائم ــرة القرض ال فك
ــن أو من أي مصدر  ــوال الممنوحة  لليم ــص جزء من الأم بتخصي
ــة العمومية  ــل الميزاني ــة فجوة تموي ــسرة لتغطي ــر بشروط مي آخ
ــاق بعقلانية تحت  ــمية وحث الحكومة للإنف الفعلية وليس الاس
ــتوى  ــات المالية البذخية والهدر المالي  ورفع مس ــف النفق شرط وق
ــكلة  ــباب المش ــة اليمنية والقضاء على أس ــاءة الأداء للحكوم كف
ــت إشراف دولي غير  ــذا تح ــلفاً.. ه ــة كما بيناها س ــة الفعلي المالي
ــنوياً في  ــكلة المالية س ــي لا تتكرر هذه المش ــزم الأمر ك ــف إن ل مكل

المستقبل رحمة بالشعب اليمني المغلوب على أمره..

ــب  وتفجير  ــة لتخري ــائر المالي ــالي الخس ــارة أن إجم ــي الإش يكف
ــارس 2013م قد  ــهر م ــط وحدها  لمدة عامين حتى ش ــب النف أنابي
ــتتجاوز بكثير  ــمية  وس ــا لمصادر رس ــار  دولار طبق ــت 4.6ملي بلغ
ــتة  ــة مليار دولار حتى نهاية العام الحالي إن لم تصل إلى س خمس
ــب والتفجير والتدمير   ــادة وارتفاع أعمال التخري ــار دولار لزي ملي
ــآت الاقتصادية الحيوية خلال هذا العام..أما خسائر  لهذه المنش
تفجير وتعطيل محطة كهرباء مأرب الغازية  فقد فاقت مائة مليار 
ريال بما في ذلك مكافآت المخربين ومثلها أو أكثر خسائر الاقتصاد 
المنزلي والأنشطة الخدمية والتجارية والاستثمارية الأخرى،  وما 
يزال هذا النشاط التخريبي  في تصاعد وازدهار واتساع مستمر.. 
ــل والخارج وعلى  ــع في الداخ ــمع ومرأى  الجمي ــذا على مس كل ه
ــة اليمنية  ــة والحكوم ــة  المانح ــة الدولي ــات المالي ــهم المنظم رأس
ــا نمعن ونقيم  ــكلة هنا فعندم ــا لا تقف المش ــة الدولة ذاته ورئاس
ــباب  ــة والاقتصادية الناتجة عن باقي أس ــة المالي ونضيف الكلف
ــالي والفاقد  ــط يرتفع  الإجم ــلفاً فق ــة الموضحة  س ــكلة المالي المش
ــوق عشرين  ــة قد يف ــية باهض ــتويات قياس ــادي  إلى مس الاقتص
ــاءل: ما  ــنة المالية الحالية. هنا نتس ــار دولار حتى نهاية الس ملي
ضر الحكومة اليمنية  لو حزمت أمرها وهمتها واستنفرت طاقاتها 
ــا المادية  ــة وإمكانياتها وأدواته ــلطاتها القانوني ــتخدمت س واس
ــام والقانون  ــلطة النظ ــكرية والقانونية  لفرض س الأمنية والعس
ــآت النفط والغاز والكهرباء  ــير الحماية الأمنية الكاملة لمنش وتوف
ــتة  ــر.. ألن تحقق وتوفر لخزينة الدولة  ما يفوق س ــلى أقل تقدي ع
مليار دولار ومئات المليارات من الريالات المهدورة حتى نهاية هذا 
ــديدة تجبرها على استجداء  العام ولن تكن هناك ضائقة مالية ش
ــم  ــوع لشروطه ــة  والخض ــة المقرض ــات الدولي ــين والمنظم المانح
ــعب اليمني  ــس الوقت تجنب الش ــا كانت وفي نف ــة مهم الإذعاني
ــكنة والتبعية والإذلال والحرمان الاقتصادي  الصابر مظاهر المس
ــوف والرعب وكابوس البطالة  ــبح الخ الجائر، وترفع عن كاهله ش
ــه المشروع في  ــان وحق ــل لهمة وكرامة الإنس ــر والغلاء القات والفق

الحياة.

Ibb1986@hotmail.com

قراءة في قانون السلطة المحلية ومشروع تعديلاته..

غياب السلطة المحلية واستبداد السلطة المركزية..!!

محنة الاقتصاد والشعب اليمني اليوم
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كيف يحصل اليمني على المال؟!..

السؤال الأكثر أهمية للإجابة عن المستقبل


